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 لجنة القانون الدولي
 الدورة التاسعة والخمسون

 هـــيوني/رانـــ حزي٨ -و ــماي/ارــ أي٧ف، ــجني
   ٢٠٠٧ أغسطس/ آب١٠ -يوليه / تموز٩و 

 )aut dedere aut judicare(الالتزام بالتسليم أو المحاكمة   
 

 التعليقات والمعلومات الواردة من الحكومات  
 

 إضافة  
  

 قات والمعلومات الواردة من الحكوماتالتعلي -ثانيا  
 تعليقات عامة -ألف  

 الولايات المتحدة الأمريكية  
ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن ممارساتها وممارسات البلدان الأخـرى تعـزز الـرأي          - ١

القائل بأنه لا يوجد أساس كاف في القانون الدولي العرفي أو ممارسات الدول لوضـع مـشروع      
رض التزاما بالتسليم أو المحاكمة خارج نطاق الصكوك الدولية الملزمة التي تحتوي علـى              مواد تف 

 .هذه الالتزامات
ولا تعتقــد الولايــات المتحــدة أن هنــاك التزامــا عامــا بموجــب القــانون العــرفي الــدولي      - ٢

 علـى مثـل    لتسليم أو محاكمة الأفراد على الجرائم التي لا تغطيها الاتفاقات الدوليـة الـتي تحتـوي               
ــزام  ــذا الالتـ ــك     . هـ ــع ذلـ ــدة مـ ــات المتحـ ــد الولايـ ــد     وتعتقـ ــتي تتعهـ ــي الـ ــط هـ ــدول فقـ أن الـ

الالتزامــات بالانــضمام إلى صــكوك قانونيــة دوليــة ملزمــة تحتــوي علــى أحكــام بالتــسليم     بهــذه
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. المحاكمة، وأن تلك الالتزامات تمتد فقـط إلى الـدول الأخـرى الأطـراف في هـذه الـصكوك                   أو
 .لمصالح السياسية الهامة هذا الاستنتاج وهذه الممارسةويدعم عدد من ا

دول طرفـا فيهـا، فإنـه        ال ـ إحـدى  والـتي تـدخل      ،ة لجريمـة  فأولا، وفي سياق اتفاقية منـشئ      - ٣
 شــك في أن الدولــة الــتي يوجــد فيهــا مرتكــب الجريمــة ســتتولى تجــريم الفعــل          يوجــد أدنى لا

لتزام بالتسليم أو المحاكمة قائمـا بذاتـه، فـإن          ولكن إذا كان الا   . الإجرامي وتحديد الولاية بشأنه   
 الدول طلـب تـسليم أحـد الأشـخاص مـن            ويمكن لإحدى . ن يكون كذلك على الدوام    الأمر ل 
والـذي مـن أجلـه لـن يـصبح التـسليم بـالطبع        (الـسلوك المعـني جريمـة    فيهـا   أخرى لا يعتـبر    ةدول

 تقــم ، والدولــة الــتي لم)يمرنــه يتطلــب بــصفة عامــة ازدواجيــة التج ــمتاحــا كنتيجــة لــذلك، إذ أ
وهذه النتيجة ستضع الدولة الموجـه      . طلب إليها مع ذلك محاكمة الشخص      سيُ ،ريم السلوك بتج

 . حيث يمنع قانونها المحلي المحاكمة والتسليم على السواء،إليها الطلب في موقف حرج
يمكــن النظــر إليــه  بالتــسليم أو المحاكمــة لا بذاتــه وثانيــا، وبالمثــل، فــإن الالتــزام القــائم   - ٤

ات أو أحكـام قانونيـة   التـزام بالتـسليم حـتى في حالـة عـدم وجـود معاهـد       علـى   باعتباره ينطوي   
 الـدول وجودهـا كمـسألة تتعلـق بالقـانون الـداخلي لـلإذن بالقيـام بهـذا                   أخرى تـشترط إحـدى    

د مـع وجـو   (شترط وجـود علاقـة تعاهديـة        وفي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، ي ـُ      . الإجراء
 الـدول   لمتحدة بتسليم أحـد المجـرمين إلى إحـدى        حتى تقوم الولايات ا   ) استثناءات محدودة للغاية  

ة محاكمـة أحـد المجـرمين        الـدول أنهـا تفتقـر إلى ولاي ـ        إحدىولذلك، إذا رأت    . التي طلبت ذلك  
 والـتي لا توجـد   ، الـدول تـسليمه لارتكابـه إياهـا    لارتكابه إحدى الجرائم، والتي طلبـت إحـدى    

 التزامـا بالتـسليم      وضعتها لجنة القـانون الـدولي تنـشئ         أية علاقات تعاهدية، فإن المادة التي      معها
فهم منها أنها تطلب إلى الدولة تـسليم مرتكـب الجريمـة حـتى لـو كانـت تفتقـر                    أو المحاكمة قد يُ   

 .إلى السلطة القانونية للقيام بذلك بموجب القانون المحلي
 الــدول ممارســة علــى نطــاق واســع بتطبيــق نظــام   حــدىإوثالثــا، إذا كانــت توجــد في  - ٥

للتسليم أو المحكمة، فإنه سيكون من المتوقع أن تصدر معظم الـدول قـوانين تـنص بـصفة عامـة                    
على ولاية تتجاوز حدود الدولة على معظم الجرائم بالاستناد فقـط إلى كـون مرتكـب الجريمـة                  

 كمـا أنـه لا ينطبـق حـسب          ،تحـدة ولا ينطبـق هـذا علـى الولايـات الم         . موجود داخـل أراضـيها    
ــدول الأخــرى كــذلك     ــد مــن ال ــى العدي ــا عل ــة    . خبرته ــل هــذه الولاي ــإن مث ــى العكــس، ف وعل

ولـذلك، فـإن   . محدودة للغاية وقائمة أساسا على التزامات بموجب معاهدات محددة      “ القائمة”
ولايتــها الأخــذ بنظــام بالتــسليم أو المحاكمــة ســيتطلب بالنــسبة لــدول عديــدة أن تقــوم بتوســيع  
 .خارج نطاق حدودها بصورة كبيرة لكي تشمل الجرائم المرتكبة في أي مكان في العالم
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. ورابعا، تتقـدم الـدول في جميـع أنحـاء العـالم كـل سـنة وتتلقـى آلاف طلبـات التـسليم                       - ٦
ب قدمـة للطل ـ ومن بين تلك الحالات، هناك دون شك حـالات عديـدة لا تريـد فيهـا الدولـة الم                  

ويتيح التـسليم إثبـات   . قدم إليها الطلب النظر في القضية إذا لم يكن التسليم ممكنا          من الدولة الم  
حقوق ومصالح الضحية والدولة التي وقعت فيها الجريمـة بطريقـة لا يمكـن للمحاكمـة في دولـة                   

وعلاوة على ذلك، قد تكون هناك قضايا يكون مـن المـستحيل     . أجنبية أن تفي بها على الدوام     
طلب النظر فيها نظرا لأن التحقيق الذي جرى بشأنها لا يتفـق مـع   قدم إليها ال الم بالنسبة للدولة 

 .الإجراءات المطلوبة بموجب قوانينها
 الدول بالـدخول في علاقـة تـسليم مـع دولـة أخـرى علـى                 إحدىوأخيرا، ينطوي قرار     - ٧

المتبعــة، اعتبــارات هامــة فيمــا يتعلــق بخــضوع الدولــة الأخــرى لــسيادة القــانون، والإجــراءات     
ا علـى   ت ـائتف بالتـسليم أو المحاكمـة ا      ويعتـبر الالتـزام العـام     . د الأخـرى  وحقوق الإنسان، والقواع ـ  

 ، والـتي قـد لا تكـون مرغوبـة مـن الدولـة             ، سواء باللجوء إلى فرض هـذه العلاقـة        ،سيادة الدول 
ود القيـام بـه      والتي قد لا ت    - المحاكمة   -بمطالبة تلك الدولة بالقيام بعمل من أعمال السيادة          أو

 .لأسباب قانونية أو سياسية أو أسباب أخرى
وتعتقد الولايـات المتحـدة أنـه ينبغـي للجنـة القـانون الـدولي لـذلك عـدم القيـام بوضـع                  - ٨

ولــذلك تــشير في الختــام إلى أنــه لا يوجــد التــزام خــارج  . مــشروع مــواد بــشأن هــذا الموضــوع
 .المعاهدات الدولية

 
الملزمة للدولة، والـتي تتـضمن الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة،             المعاهدات الدولية    -باء  

 والتحفظات التي أبدتها تلك الدولة للحد من تطبيق هذا الالتزام
 

 لاتفيا  
، وهــي )١(تــرتبط لاتفيــا بمعاهــدات دوليــة عديــدة تتــضمن التزامــا بالتــسليم أو المحاكمــة - ٩

 واتفاقيـة قمـع الاسـتيلاء غـير المـشروع علـى             ؛١٩٥٧الاتفاقية الأوروبية لتـسليم المجـرمين لعـام         
؛ واتفاقيــة قمــع الأعمــال غــير المــشروعة الموجهــة ضــد ســلامة الطــيران  ١٩٧٠الطــائرات لعــام 

؛ ١٩٧٥؛ والبروتوكول الإضـافي للاتفاقيـة الأوروبيـة لتـسليم المجـرمين لعـام               ١٩٧١المدني لعام   
ــام     ــاب لع ــع الإره ــة لقم ــة الأوروبي ــة    ؛ والبروت١٩٧٧والاتفاقي ــاني للاتفاقي وكــول الإضــافي الث

؛ ١٩٧٩؛ والاتفاقية الدولية لمكافحة أخذ الرهـائن لعـام          ١٩٧٨الأوروبية لتسليم المجرمين لعام     
؛ واتفاقية قمـع الأعمـال غـير المـشروعة ضـد            ١٩٧٩واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام       

__________ 
 والـتي يمكـن الاطـلاع عليهـا     ،لم ترد في هذه الإضافة تفاصيل المعاهدات المتعددة الأطراف التي سبق ذكرهـا        )١( 

 ).A/CN.4/579/Add.1(وإضافته الأولى ) A/CN.4/579(في التقرير الأصلي 
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 بقمع الأعمال غـير المـشروعة الموجهـة          وبروتوكولها المتعلق  ١٩٨٨سلامة الملاحة البحرية لعام     
؛ والبروتوكـول المتعلـق     ١٩٨٨ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجـرف القـاري لعـام             

بقمــع أعمــال العنــف غــير المــشروعة في المطــارات الــتي تخــدم الطــيران المــدني الــدولي، والمكمــل  
؛ ١٩٨٨ان المـدني الـدولي لعـام        لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضـد سـلامة الطـير           

؛ والاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب           ١٩٩٩واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفـساد لعـام         
؛ واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة لعــام   ١٩٩٩لعــام 

؛ واتفاقيـة الأمـم     ٢٠٠٣ب لعـام    ؛ والبروتوكول المعدل للاتفاقية الأوروبية لقمع الإرها      ٢٠٠٠
 .٢٠٠٣المتحدة لمكافحة الفساد لعام 

الاتفـاق مـع جمهوريـة    : وتلتزم لاتفيا أيضا بمختلف المعاهدات الثنائيـة المتـضمنة لالتـزام        - ١٠
 تــشرين ١١اســتونيا وجمهوريــة ليتوانيــا بــشأن المــساعدة القانونيــة والعلاقــات القانونيــة المــؤرخ 

ــاني ــوفمبر /الث ــات     ؛ و١٩٩٢ن ــة والعلاق ــشأن المــساعدة القانوني الاتفــاق مــع الاتحــاد الروســي ب
؛ والاتفـاق مـع     ١٩٩٣فبرايـر   /شـباط  ٣القانونية في المسائل المدنيـة والأسـرية والجنائيـة المـؤرخ            

؛ والاتفـاق   ١٩٩٣مـارس   /آذار ٤الاتحاد الروسي بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم المؤرخ         
عدة القانونية والعلاقات القانونية في المـسائل المدنيـة والأسـرية     مع جمهورية مولدوفا بشأن المسا    

؛ والاتفـاق مـع جمهوريـة بـيلاروس بـشأن المـساعدة             ١٩٩٣أبريـل   /نيسان ١٤والجنائية المؤرخ   
فبرايــر /شـباط  ٢١القانونيـة والعلاقـات القانونيـة في المــسائل المدنيـة والأسـرية والجنائيــة المـؤرخ       

ة بولندا بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونيـة في المـسائل           ؛ والاتفاق مع جمهوري   ١٩٩٤
؛ ١٩٩٤فبرايـر   /شـباط  ٢٣المدنية والأسرية والمسائل المتعلقة بالعمالة والمسائل الجنائيـة المـؤرخ           

والاتفاق مع أوكرانيا بشأن علاقات المساعدة القانونية والعلاقـات القانونيـة في المـسائل المدنيـة            
ــرية وا ــؤرخ والأسـ ــة المـ ــار ٢٣لجنائيـ ــايو /أيـ ــتان  ١٩٩٥مـ ــة قيرغيزسـ ــاق مـــع جمهوريـ ؛ والاتفـ

المــساعدة القانونيــة والعلاقــات القانونيــة في المــسائل المدنيــة والأســرية والجنائيــة المــؤرخ     بــشأن
؛ والاتفـــاق مـــع حكومـــة جمهوريـــة أوزبكـــستان بـــشأن المـــساعدة ١٩٩٧أبريـــل /نيـــسان ١٠

 المـسائل المدنيـة والأسـرية والمـسائل المتعلقـة بالعمالـة والمـسائل               القانونية والعلاقات القانونيـة في    
 بـشأن تـسليم المجـرمين المؤرخــة    ؛ ومعاهـدة مـع أسـتراليا   ١٩٩٧ مـايو /ارأي ـ ٢٣الجنائيـة المـؤرخ   

 .٢٠٠٠يوليه /تموز ١٤
 

 صربيا  
ليم ينظم عدد من المعاهدات الدولية السارية بين صربيا والبلدان الأخرى الالتـزام بتـس              - ١١

ــة أحــد المجــرمين المزعــومين   ــداخلي     . أو محاكم ــانون ال ــق الق ــى تطبي ــنص عل تجــري (وجــرى ال
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في بعــض هــذه الاتفاقيــات وباعتبــاره إحــدى   ) المحاكمــة في البلــد الــذي رفــض طلــب التــسليم  
 . الاحتمالات في اتفاقيات أخرى

اقيـة  وقد وقعـت صـربيا علـى أو انـضمت إلى عـدد مـن الـصكوك الدوليـة، وهـي الاتف                      - ١٢
ــة بــشأن تــسليم المجــرمين لعــام    ــة قمــع الاســتيلاء غــير المــشروع علــى   ١٩٥٧الأوروبي ؛ واتفاقي

؛ واتفاقية قمع الأعمال غـير المـشروعة ضـد سـلامة الطـيران المـدني لعـام                  ١٩٧٠الطائرات لعام   
ــيهم       ١٩٧١ ــة، بمــن ف ــة دولي ــة ضــد الأشــخاص المتمــتعين بحماي ــع الجــرائم المرتكب ــة من ؛ واتفاقي

؛ والاتفاقيــة الأوروبيــة لقمــع الإرهــاب ١٩٧٣ الدبلوماســيون، والمعاقبــة عليهــا لعــام الموظفــون
؛ واتفاقيـة الحمايـة الماديـة       ١٩٧٩؛ والاتفاقيـة الدوليـة لمناهـضة أخـذ الرهـائن لعـام              ١٩٧٧لعام  

؛ واتفاقيـة  ١٩٩٩؛ والاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب لعـام         ١٩٧٩للمواد النوويـة لعـام      
عذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة لعـام                    مناهضة الت 
؛ واتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير المـشروع بالمخـدرات والمـؤثرات العقليـة                   ١٩٨٤

؛ ١٩٨٨؛ واتفاقية قمع الأعمال غير المـشروعة ضـد سـلامة الملاحـة البحريـة لعـام            ١٩٨٨لعام  
؛ واتفاقيـة المجلـس الأوروبي   ١٩٩٧لدوليـة لقمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقنابـل لعـام       والاتفاقيـة ا 

؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر          ١٩٩٩للقانون الجنائي بشأن الفساد لعام      
 .٢٠٠٠الحدود الوطنية لعام 

الروسـي، وإسـبانيا،    وأبرمت صربيا أيضا معاهدات ثنائية لتـسليم المجـرمين مـع الاتحـاد               - ١٣
وألمانيـا، وإيطاليــا، وبلجيكـا، وبلغاريــا، وبولنـدا، والجزائــر، والجمهوريـة التــشيكية، وجمهوريــة     
مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسويسرا، والعراق، وفرنـسا، والمملكـة           

ــسا، و    ــا، والنمـ ــدا الـــشمالية، ومنغوليـ ــا العظمـــى وأيرلنـ ــدة لبريطانيـ ــدا، المتحـ ــا، وهولنـ هنغاريـ
 .والولايات المتحدة الأمريكية، واليونان

والمعاهــدات الثنائيــة المــذكورة أعــلاه لا تــنظم تحديــدا المــسائل المتــصلة بالتــسليم أو          - ١٤
ــة ــصاص        . المحاكم ــسليم الاخت ــرفض الت ــور، كــسبب ل ــة أم ــنص، في جمل ــها ي ــددا من غــير أن ع

مة، بمعنى أنه في حالـة رفـض التـسليم، يمكـن اتخـاذ      القضائي للدولة المقدم إليها الطلب في المحاك   
ومـن  . الإجراءات الجنائيـة ضـد الـشخص الـذي رُفـض تـسليمه في الدولـة المقـدم إليهـا الطلـب                     

ناحيــة أخــرى، يــنص عــدد مــن هــذه المعاهــدات أنــه في حالــة بــدء الإجــراءات الجنائيــة بالفعــل   
 .بالنسبة لنفس الجريمة، فإن طلب التسليم سيرفض

 ضوء ما سـبق، وعنـدما يرتكـب أحـد الأجانـب إحـدى الجـرائم في الخـارج، فـإن                      وفي - ١٥
غـير أنـه في   ). وهو مـا يحـدث عـادة   (هناك إمكانية لتسليم الأجنبي من صربيا إلى الدولة الطالبة    
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حالة رفض التسليم، هناك التزام بمحاكمة المجرم المزعوم في صـربيا علـى نفـس الجريمـة بموجـب                    
 .و معاهدة دولية على السواء والتي لها أسبقية على التشريع الوطنيأحكام تشريع وطني أ

وبالمثل، فإن مواطني صربيا، الذين لا يمكـن تـسليمهم إلى بلـد آخـر، يمكـن محاكمتـهم                    - ١٦
ــوطني أو المعاهــدات        ــشريع ال ــة في الخــارج بموجــب أحكــام الت ــى الجــرائم المرتكب في صــربيا عل

 .الدولية ذات الصلة
 

 سري لانكا  
ســري لانكــا طــرف في المعاهــدات التاليــة الــتي تتــضمن التزامــا بالتــسليم أو المحاكمــة،    - ١٧

اتفاقيـة جنيـف    : وعند التوقيع على هذه المعاهدات لم تدخل أي تحفظات لتقييد تطبيق الالتـزام            
؛ واتفاقيـة  ١٩٤٩لتحسين حالة الجرحى والمرضـى مـن أفـراد القـوات المـسلحة في الميـدان لعـام          

سين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة من أفراد القـوات المـسلحة              جنيف لتح 
؛ واتفاقيـة   ١٩٤٩؛ واتفاقية جنيف المتعلقـة بمعاملـة أسـرى الحـرب لعـام              ١٩٤٩في البحار لعام    

؛ واتفاقيـة قمـع الاتجـار بالأشـخاص     ١٩٤٩جنيف المتعلقـة بحمايـة المـدنيين وقـت الحـرب لعـام           
؛ واتفاقيـة قمـع الاسـتيلاء غـير المـشروع علـى الطـائرات لعـام             ١٩٥٠ لعام   واستغلال بغاء الغير  

؛ ١٩٧١؛ واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لعـام              ١٩٧٠
واتفاقيــة منــع الجــرائم المرتكبــة ضــد الأشــخاص المتمــتعين بحمايــة دوليــة، بمــن فــيهم الموظفــون     

؛ والاتفاقيــة الدوليــة لمناهــضة أخــذ الرهــائن لعــام   ١٩٧٣عليهــا لعــام الدبلوماســيون، والمعاقبــة 
؛ واتفاقيــــة مناهــــضة التعــــذيب وغــــيره مــــن ضــــروب المعاملــــة أو العقوبــــة القاســــية   ١٩٧٩

؛ واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير المــشروع ١٩٨٤اللاإنــسانية أو المهينــة لعــام  أو
؛ والبروتوكــول المتعلــق بقمــع أعمــال العنــف غــير  ١٩٨٨بالمخــدرات والمــؤثرات العقليــة لعــام  

 ١٩٨٨المشروعة بالمطارات التي تخدم الطيران المدني الـدولي، والمكمـل لاتفاقيـة مونتريـال لعـام       
؛ واتفاقيــة قمــع الأعمــال غــير المــشروعة الموجهــة ضــد ســلامة الملاحــة   )بروتوكــول مونتريــال(

ــام   ــة لع ــز المتفجــرات ١٩٨٨البحري ــة تميي ــام   ؛ واتفاقي ؛ ١٩٩١ البلاســتيكية بغــرض كــشفها لع
؛ والاتفاقيــة الدوليــة لقمــع ١٩٩٧والاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجمــات الإرهابيــة بالقنابــل لعــام  

؛ واتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود        ١٩٩٩تمويل الإرهاب لعام    
 علــى الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع وعــلاوة علــى ذلــك وقعــت ســري لانكــا . ٢٠٠٠الوطنيــة لعــام 

وســيجري التــصديق عليهــا قريبــا، عقــب تــأطير التــشريعات   . ٢٠٠٥الإرهــاب النــووي لعــام  
 .اللازمة
وعلى الصعيد الإقليمي، انضمت سري لانكا إلى الاتفاقيات الإقليمية التي تـنص علـى               - ١٨

ب آســيا للتعــاون  وبنــاء علــى ذلــك، وفي إطــار رابطــة جنــو     . الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة  
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ــاب        ــع الإرهـ ــشأن قمـ ــة بـ ــة للرابطـ ــة الإقليميـ ــا إلى الاتفاقيـ ــري لانكـ ــضمت سـ ــي، انـ الإقليمـ
؛ واتفاقيـة الرابطـة بـشأن المخـدرات والمـؤثرات           ٢٠٠٤ وبروتوكولها الإضافي لعام     ١٩٨٧ لعام

 . ١٩٩٠العقلية لعام 
ع منطقـة هونـغ     وختاما، وقعت سري لانكا علـى معاهـدات ثنائيـة لتـسليم المجـرمين م ـ               - ١٩

وهنـاك أيـضا معاهـدات عديـدة     . كونغ الإدارية الخاصة في الصين ومالديف والولايات المتحدة     
لتسليم المجرمين سابقة على الاستقلال والتي يمكن تنفيذها، على أساس كـل حالـة علـى حـدة،                  

 .١٩٧٧ لعام ٨بموجب أحكام قانون تسليم المجرمين رقم 
 

 الولايات المتحدة الأمريكية  
تعد الولايـات المتحـدة طرفـا في عـدد مـن الاتفاقيـات الدوليـة الـتي تحتـوي علـى التـزام                         - ٢٠

اتفاقيــة قمــع الاســتيلاء غــير المــشروع علــى : ومــن بــين تلــك الاتفاقيــات. بالتــسليم أو المحاكمــة
؛ واتفاقيـة قمـع الأعمـال المـشروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران المـدني              ١٩٧٠الطائرات لعام   

؛ واتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضـد الأشـخاص المتمـتعين بحمايـة دوليـة، بمـن فـيهم                   ١٩٧١لعام  
؛ والاتفاقية الدولية لمناهـضة أخـذ الرهـائن    ١٩٧٣الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها لعام   

؛ والبروتوكـول المتعلـق بقمـع       ١٩٧٩؛ واتفاقية الحماية المادية للمواد النوويـة لعـام          ١٩٧٩لعام  
مال العنف غـير المـشروع في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران المـدني الـدولي، والمكمـل لاتفاقيـة             أع

؛ واتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المـشروعة الموجهـة             )بروتوكول مونتريـال   (١٩٨٨مونتريال لعام   
؛ والبروتوكـول المتعلـق بقمـع الأعمـال غـير المـشروعة           ١٩٨٨ضد سلامة الملاحة البحرية لعـام       

؛ والاتفاقيـة  ١٩٨٨ضـد سـلامة المنـشآت الثابتـة الموجـودة علـى الجـرف القـاري لعـام               الموجهة  
؛ والاتفاقيــة الدوليـــة لقمــع تمويـــل   ١٩٩٧الدوليــة لقمـــع الهجمــات الإرهابيـــة بالقنابــل لعـــام    

 .١٩٩٩الإرهاب لعام 
وتعتقد الولايات المتحدة أن الالتزامات بالتـسليم أو المحاكمـة حـسبما وردت في هـذه                  - ٢١
لاتفاقيات تعتـبر جانبـا هامـا مـن الجهـود الجماعيـة لحرمـان الإرهـابيين والمجـرمين الآخـرين مـن                ا

 .وتؤيد الولايات المتحدة بقوة تنفيذ هذه الأحكام الواردة في الصكوك الدولية. الملاذ الآمن
وتلاحظ الولايات المتحـدة مـع ذلـك أن اتفاقيـات القـانون الجنـائي المتعـددة الأطـراف                    - ٢٢
وبـدلا مـن ذلـك فرضـت     . برمة مؤخرا لا تفرض بصورة موحدة أنظمـة للتـسليم أو المحاكمـة           الم

الاتفاقيات المبرمة مؤخرا المطبقـة علـى نطـاق واسـع وذات الأهميـة الكـبيرة، مثـل اتفاقيـة الأمـم           
؛ واتفاقيـة مجلـس أوروبـا       ٢٠٠٠المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العـابرة للحـدود الوطنيـة لعـام             

، ٢٠٠٣؛ واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد لعـام              ٢٠٠١لجرائم الحاسـوبية لعـام      بشأن ا 
رفـض التـسليم   ) أ(التزاما على إحدى الدول التي يوجد بها أحد المجـرمين بمحاكمتـه فقـط عنـد           
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طلــب المحاكمــة مقــدم مــن جانــب الدولــة المقدمــة   ) ب(اســتنادا إلى جنــسية مرتكــب الجريمــة؛  
ــسليم  ــذل. لطلــب الت ــق      ول ــه ينبغــي فقــط تطبي ــدولي إلى أن ــق الآراء في المجتمــع ال ــشير تواف ك، ي

التزامات محددة بدقة للتسليم أو المحاكمة على فئات محدودة من أخطـر الجـرائم وفقـط بالنـسبة                  
وأدخلــت التغــييرات المطلوبــة علــى قوانينــها الجنائيــة   (لتلــك الــدول الــتي أعلنــت هــذا الالتــزام   

 .تصبح طرفا في صك دولي ملزم قانونا يشتمل على هذه الجرائمبأن ) والمتعلقة بالولاية
ولم تعلن الولايات المتحدة أي تحفظات لتقييد تطبيق الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة في                 - ٢٣

وعندما أصبحت طرفـا في هـذه الاتفاقيـات اتخـذت الولايـات المتحـدة باسـتمرار مـع                 . حد ذاته 
لتسليم بموجب الاتفاقيات ينطبق فقط على توسـيع قواعـد          ذلك، موقفا يتمثل في أن التزامات ا      

ولا تـستخدم   . التسليم مع البلدان التي تـرتبط معهـا الولايـات المتحـدة بمعاهـدات تـسليم ثنائيـة                 
نظـرا  . الولايات المتحدة الاتفاقيات المتعددة الأطراف كأساس للتسليم في غياب معاهدة ثنائيـة           

يم يــدخل في إطــار العلاقــات التعاهديــة؛ ولا يوجــد أي  لأن الولايــات المتحــدة تــرى أن التــسل 
 .فالالتزام بالتسليم أو المحاكمة محدود بالمثل. التزام بالتسليم في غياب معاهدة ثنائية

 
، بمــا في ذلــك الأحكــام ة وطبقتــها الدولــتهاعتمــدتي االأنظمــة القانونيــة المحليــة الــ -جيم  

 الالتــزام بالتــسليم  بــشأننائيــة الإجــراءات الجفي العقوبــات قواعــدالدســتورية و
 ةكماالمح أو
 

 اتفيـلا  
 ةي ـئجـراءات الجنا  وقـانون الإ ةم دسـتور جمهوريـة لاتفيـا وقـانون الجنـسي          يـنظِّ في لاتفيا،    - ٢٤

 لكــل فــرد الحــق في ، مــن الدســتور٩٨وفقــا للمــادة ف. )٢(ةلمحاكمــاو أالالتــزام بالتــسليم مــسألة 
 يكـون    الدولـة عنـدما    همي ـتحن  أ جواز سـفر لاتفـي       من له كل   ل  ويحق .ية حرّ  بكل  لاتفيا ةردامغ

لى بلـد  إ مـواطن مـن لاتفيـا        أي ولا يجـوز تـسليم    . لى لاتفيا إية  ، وله الحق في العودة بحرّ     بالخارج
لا في الحــالات المنــصوص عليهــا في الاتفاقــات الدوليــة الــتي صــادق عليهــا البرلمــان         إجــنبي، أ

 .ه تسليمبسبب في الدستور المنصوص عليهاية ساسنسان الأحقوق الإنتهك  تُألا ةطيوشر
 يـدان القـانوني  المالتعاون الدولي في    ” المعنون   ،الجزء جيم أعلاه   المذكورة   ةَلأم المس ينظِّو - ٢٥

أحكـام عامـة    ”  المعنـون   من الجزء جـيم،    ٦٤الفصل  ف. ةيئجراءات الجنا من قانون الإ   ،“الجنائي
أحـد  تـسليم   ”المعنـون    ،٦٥الفـصل   أمـا   . ن الـدولي  نواع مختلفة من التعاو   أ، يحدد   “لتعاونعن ا 

 لتقـديم   المعتمـدة جـراءات كـام والإ  تحتوي على مواد تشير إلى الأح     فإنه  ،  “ لاتفيا الأشخاص إلى 
__________ 

لتابعــة دوين اثمــة مقتطفــات مــن القــانون الــوطني قدمتــها حكومــة لاتفيــا ويمكــن الاطــلاع عليهــا في شــعبة الت ــ )٢( 
 .الأمانة العامةبلمكتب الشؤون القانونية 
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 علــى  شــخص أيعــلان البحــث عــنإجــراءات إ وودواعــي؛ أحــد الأشــخاصطلــب لتــسليم ال
خص المطلـوب تـسليمه؛     لـش ل أجنبيـة  دولـة    ملاسـت اوطلب الاعتقـال المؤقـت؛      ودولي؛  ال الصعيد

تنفيـذ   وةي ـئطـر المـسؤولية الجنا   وأ؛  محـددة  ة لمـدة زمني ـ   أجنبيـة  مـن دولـة      أحد الأشـخاص  تسليم  و
دراج الوقـت الـذي     وإ؛  الأجنبيـة  إحـدى الـدول   ه  متلاسـت  أحـد الأشـخاص    عقوبة صدرت بحـق   

 دولــة عــضو في  قِبــللى لاتفيــا مــنإتــسليم شــخص و؛ أجنبيــة الاحتجــاز في دولــة رهــنه امــضأ
 وروبي أ قـرار ذي ـنفتو؛ بالاحتجـاز  وروبي أ لاتخـاذ قـرار   المعتمـدة جـراءات والإوروبي؛ تحـاد الأ الا

 .وروبي شخص من دولة عضو في الاتحاد الأماستلاب ةالشروط المرتبطو؛ بالاحتجاز
  مبـادئ تـسليم    علـى ،  “أجنبيـة دولـة     إلى تـسليم شـخص   ” عنونالم ،٦٦الفصل  وينص   - ٢٦

لمحاكمـة  غـراض ا   لاتفيـا لأ   علـى أراضـي    وجدشخص ي أي   تسليم، يجوز   أولاف. أحد الأشخاص 
 لتـسليم   أجنبيـة ذا ورد طلـب مـن دولـة         إ أو تنفيذ حكـم قـضائي،        ةيئ القضا اوىعد ال أو ةيئالجنا

. يـاً جرامإ ، عمـلا  الدولـة الأجنبيـة   ، وفقـا لقـانون لاتفيـا و       يُعتـبر ما يتعلـق بجـرم       هذا الشخص في  
بسبب ارتكابـه    ةيئ القضا اوىعد ال أو ةيئاكمة الجنا لمحغراض ا شخص لأ أي   يجوز تسليم ثانيا،  و

ــة    ــة لجريمــة معاقــب عليهــا بعقوب ــال  مــدتها تقــل لاحرمــان مــن الحري   واحــدةعــن ســنة صوى ق
 هصـدرت أن الدولـة الـتي    م ـشـخص لتنفيـذ حكـم صـادر         أي   يجوز تسليم ثالثا،  و.  أشد بعقوبة وأ
رابعـا،  و. شـهر أربعـة   أ لا تقل عن     ة من الحرية لمدة زمني    هرتبط بحرمان ت بعقوبة الشخص   تدانأو
حـدى هـذه    بـداعي إ   هتـسليم لا يجـوز    ، ولكـن    ئمارعـدة ج ـ  في ما يتعلـق ب      المجرم لب تسليم ذا طُ إ

يـضا  أيجوز  و،  المحتملة أو المفروضة   عقوبةلبا ةتعلقلملشروط ا ا ستوفي الجريمة لا ت   تلكن  الجرائم لأ 
 .ةريمالجذه به في ما يتعلق  ذلك الشخصتسليم
ــا ذاوإ - ٢٧ ــادرة علــى تــسليم شــخص   يرغــ لــسبب مــا   لم تكــن لاتفي ــاك مــا ق ــإ، هن  ةمكاني

. يــذفتن مــن أجــل الاعتــراف وال قــضائيكــمبح الاضــطلاعو أ ةيــئجراءات الجناالإللاضــطلاع بــ
 ،“أجنبيـة  بـدأت في دولـة       ةي ـئجراءات جنا بـإ تفيا  لا اضطلاع قضاء ”المعنون   ٦٧وفقا للفصل   ف

 ،ةي ـئجـراءات الجنا الإ مـن قـانون   “ بدأت في لاتفيـا  ةيئاجراءات جن إنقل  ”المعنون   ٦٨والفصل  
ــ فــإن ــئجراءات الجناالإالاضــطلاع ب ــا مواصــلة هــو ةي ــئجــراءات جنالإ لاتفي ــة ةي  بــدأت في دول

تها أمـر   لص ـوام ت، إذا كان ـ  اوافقـة منـه   بمو  أ الأجنبيـة دولـة   ال  تلـك  ، بناء علـى طلـب مـن       أجنبية
 نقـل    أمـا  .لاتفيـا ل يا طبقـا للقـانون الجنـائ      يهب عل عاقيُكانت الجريمة    و ةيئجرا المصالح الإ  تقتضيه

 سـباب أذا كانـت هنـاك      إ،  أجنبيـة  في دولة    صلتهااو في لاتفيا وم   هاهو تعليق ف ةيئجراءات الجنا الإ
في وداء النـاجح    ، لكـن الأ   ةمـة شـخص لارتكابـه جريم ـ      و محاك أ احتجاز شخص مشتبه فيه      تبرر

  فـإن  لى ذلـك،  عة  ولاع، و هقيع ي ام  ثمة وأ ممكنا    في لاتفيا ليس   ةيئجراءات الجنا  للإ ددالوقت المح 
ــل ــوالدلى إ  الإجــراءاتنق ــةة الأل ــدف جنبي ــااســتحال إلى عي ــهقرو عأ ة أدائه ــل  ولا يكــون.لت  نق
 تنفيـذ  تعـذر    ذاإلا  إ مقبـولا    أمـرا  حيـز التنفيـذ      ةدان ـ فيها حكـم بالإ    ة التي دخل  يئجراءات الجنا الإ
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يُـراد  خـرى  أ حكـم دولـة     فيها  التي يقيم المحكوم عليه    جنبيةالدولة الأ لم تقبل   الحكم في لاتفيا، و   
 .تنفيذه

 مــن ،“أجنبيــة في دولــة صــدر لحكــمالتنفيــذ في لاتفيــا ” المعنــون ،٧١ص الفــصل ويــن - ٢٨
وفقـا  ف. أجنبيـة ر في دولـة  صادالحكـم ال ـ  على مضمون وشروط تنفيـذ      الإجراءات الجنائية قانون  

 لهـو بمثابـة   أجنبيـة ر في دولـة  صد لحكم في لاتفيا فيذ، فإن التن  الإجراءات الجنائية لأحكام قانون   
،  وتنفيـــذه وفقـــا لـــنفس الإجـــراءات وشـــرعيتهبررات هـــذا الحكـــمبمـــ يـــه لا جـــدال فاعتـــراف

عـلاوة علـى   و.  في لاتفيـا قائمـة  إجراءات جنائيـة  في  عليه ا منصوص  الصادر الحكمكان   لو كما
التنـسيق بينـه     لا يـستبعد     نبيـة أج في دولـة      صـدر  حكـم شـرعية   ون الاعتـراف بمـبررات      إ ف ـ ،ذلك
 ٧٧٧ المـادة   وتقـضي .لاتفيـا بـشأن الجـرم ذاتـه    ل في القانون الجنـائي       المنصوص عليه   الجزاء وبين

كانـت  ) أ: (ذاإ ممكـن    رم ـأ أجنبية في دولة    رصادن تنفيذ حكم    بأ الإجراءات الجنائية من قانون   
مت قـدّ ت) ب(  تلـك الدولـة؛    عـن ة  رصادحكام ال ن تنفيذ الأ  أ بش أجنبيةلاتفيا معاهدة مع دولة     ل

م ك ـالح  كـان  )ج(  في تلـك الدولـة؛     صادر ال ـ كـم الحبتنفيـذ   يتعلق  طلب  ب جنبيةإحدى الدول الأ  
ن امك ـكـان بالإ  ) د( ؛مكتمِلـة  إجراءات جنائيـة    إطار  في يحصحبقرار   جنبيةالأدولة  ال في   اًمحدد

دخل ت ـلم ) ـه ـ( ؛للاتفيـا   وفقـا للقـانون الجنـائي القـانون         ذاتـه   الجـرم  علىالمدان  الشخص  معاقبة  
 ،الحكمب ـ النطـق  لحظة   )و(و في لاتفيا؛    أ جنبيةالأدولة  الذ في   اتنفيذ الحكم حيز النف   ل ةددمحفترة  
كـان  ) ز( تفيـا؛ لاذ وفقـا للقـانون الجنـائي ل       ا حيـز النف ـ   ةي ـئسؤولية الجنا لتحديد الم ـ دخل فترة   ت  لم

 مـن   ٨٠٤ليـه في المـادة      إر  ب تقـديم طلـب تنفيـذ الحكـم المـشا          سـبا أقل من   واحد على الأ  سبب  
 .جنبيةالأدولة ال في اًموجود للاتفيا القانون الجنائي

 مــن ،“ في لاتفيــاكــم صــدرلحجنبيــة أ في دولــة تنفيــذال” ، المعنــون٧٢الفــصل ويــنص  - ٢٩
ــانون  ــة ق ــذن أ علــى الإجــراءات الجنائي ــة التنفي ــة لحأ في دول ــا  صــدركــمجنبي ــراف في لاتفي  اعت

  الـصادر  الحكـم   كـان  كمـا لـو   ،   وتنفيـذه وفقـا لـنفس الإجـراءات        ته وشرعي بررات هذا الحكم  بم
 .جنبيةالأدولة ال  تلك تحدث فيإجراءات جنائية في  عليهامنصوص

 
 صربيـا  

 .يضا قانونها الداخليأ في صربيا ةو المحاكمأ التسليم نظم مسألةَي - ٣٠
ــى     - ٣١ ــشديد بوجــه خــاص عل ــانون أوينبغــي الت ــة ن ق ــنالإجــراءات الجنائي ــسام أفي ظم  ي ق

ــددة،  ــة فيمح ــهمين     أ جمل ــسليم المت ــة بت ــسائل المتعلق ــور، الم ــدانين وأم ــن شــكالأو الم   أخــرى م
، وتنفيـذ   وتوليهـا  اتل المحاكم ـ نق هذه المساعدة، و    عامة من  شكالأ(ية الدولية   ئاضالمساعدة الق 

 ).جنبيةلأ اةيئالقرارات القضا
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خــرى مــن المــساعدة   ألى أشــكال إ يــضا بالنــسبة وأمــا يتعلــق بتــسليم المجــرمين،     فيو - ٣٢
ــ ــسائل الجنائاضالق ــئية في الم ــإن،ةي ــانون  ف ــة   ق ــبقيعطــي الأيالإجــراءات الجنائي ــدات ةس  للمعاه

في لكـن  لا في حالـة عـدم وجـود معاهـدة دوليـة،      إطبـق   حكامـه لا تُ   أوفي الواقـع، فـإن      . الدولية
 . معينة مسائلَالإجراءات الجنائية قانون  فيها، لا ينظمطبقت لتيالة االح
لقــانون ان قواعــد أنص علــى يــي ذ مــع دســتور جمهوريــة صــربيا الــكــمهــذا الح ويتفــق - ٣٣

جـزأ مـن النظـام    جـزءا لا يت  تـشكل   الدولي المقبولة عمومـا والمعاهـدات الدوليـة المـصادق عليهـا             
وعـلاوة علـى ذلـك، يجـب ألا تتعـارض المعاهـدات       .  مباشـرة  بـصفة نفـذ نهـا تُ  أصربيا و لالقانوني  
 القانونيـة العامـة   نـصوص القوانين وغيرها مـن ال تعارض تلا أمع الدستور، في حين يجب      الدولية  

الــتي اعتمــدتها صــربيا مــع الــصكوك الدوليــة المــصادق عليهــا وقواعــد القــانون الــدولي المقبولــة    
 .عموما
 .و المحكوم عليهمأحكام تتعلق بتسليم المتهمين أية ألا يتضمن دستور صربيا و - ٣٤
 في صربيا مـشروطا     محاكمتهم ةمكانيإو المحكوم عليهم ولا     أ تسليم المتهمين    ن يكو لاو - ٣٥

 أحكـام القـانون الـداخلي   فإن كن هناك معاهدة دولية،  تذا لم   إوبالتالي،  . بوجود معاهدة دولية  
 . العلاقات القانونية الدولية إطار فيةو المحاكمأفي مسائل التسليم  طبقتن تيالهي 
و المحكـوم  أ شـروط تـسليم المتـهمين    دد الـذي يح ـ ،لإجـراءات الجنائيـة   اقـانون   ولا ينص    - ٣٦

شـخاص، وكـذلك طريقـة       رفـض تـسليم هـؤلاء الأ       عنـد عليهم والاعتبارات الواجـب مراعاتهـا       
 .ةو المحاكمأالتسليم فيما يتعلق بو واجب أتحديد هذه الاعتبارات، بالتحديد على التزام 

ــسليم المــا يتعلــق ب  لكــن في - ٣٧ ــإن ، ةكمــاالمحو أت ــانون ف ــة ق  لا يــسمح الإجــراءات الجنائي
  لارتكابــهجــنبيأنص علــى تــسليم يــنــه لا أكمــا . لى بلــد آخــرإمــن مــواطني صــربيا  أي تـسليم ب

 علــىبــت ذا كانــت الجريمــة قــد ارتكِإ مواطنيهــا بغــض النظــر عمــا   ضــدوأد صــربيا ضــ ةجريمــ
علــى الاختــصاص  ائيــةالإجــراءات الجننص قــانون  يــعليــه،بنــاء و. و خارجهــاأراضــي صــربيا أ

 . في صربياىجراكمة ستُأن المحي أ، اكمةما يتعلق بالمح صربيا فيالقضائي ل
  إذا لم تتخــذ إجــراءات أجــنبي أي تــسليموزيجــ، الإجــراءات الجنائيــةبموجــب قــانون و - ٣٨
ة اتخـاذ   و في حال ـ  أهـا،   طنياأحـد مو    ضـد  وأ ضـد صـربيا      ة ضده في صربيا لارتكابـه جريم ـ      ةيئجنا

 .الطرف المتضرر لكفالة الوفاء بمطالبة سند ضمانتم إيداع ذا إ، ةيئناجإجراءات 
  في التــشريعات الوطنيــة الحلــولُةو المحاكمــأخاصــة بــالتزام التــسليم وممــا يــرتبط بــصفة  - ٣٩

صربيا بـشأن النطـاق الجغـرافي للتـشريع الجنـائي في صـربيا        ل ـيحكـام القـانون الجنـائ   أالواردة في   
حكـام  تـنظم هـذه الأ    و).  الجـرم  هي ـ ف كـب  ارتُ ن الـذي  اك ـلماع الجنـائي في     تطبيـق التـشري   إمكانية  (
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ن هـذه  أ يرغ ـ. يهاأراض ـ علـى  ة ارتكبـت جريم ـ  مـا إذا   لـصربيا في حالـة     ة الجنائي ـ اتإنفاذ التشريع 
وهـذا صـحيح    . راضـي صـربيا   أكبـت خـارج     ذا كانت الجريمة قـد ارتُ     إيضا  أحكام قد تنطبق    الأ

طلـب  ي لم الجريمـة   ت فيـه  رتكب ـا الـذي جـنبي   الأبلـد   اليهـا   بصفة خاصة في الحالات الـتي يكـون ف        
 .لسبب مارفض  الطلبلب تسليمه لكن ذا طُإو أ، مزعومم رتسليم مج

عندما ترتكب جريمة في إقليم صربيا، في إطار قانونها الجنائي، يكون المبـدأ الأساسـي     و - ٤٠
 ســتطبق علــى جميــع ربيالــصالواجــب التطبيــق هــو مبــدأ الإقليميــة، أي أن التــشريعات الجنائيــة  

وقـد جـرى توسـيع     .كانـت جنـسية المتـهم بارتكـاب الجريمـة     أيا الجرائم المرتكبة على أراضيها، 
وينص القانون الجنائي على إمكانية نقـل المحاكمـة    .السفن والطائراتهذا المبدأ ليشمل جنسية 

صل إلى عــشرة  تــبالــسجن لمــدةإلى بلــد آخــر، خاصــة إذا كانــت الجريمــة المعنيــة تحمــل عقوبــة   
وإذا  .أعوام، أو إذا كانت جريمة ضد سلامة النقل العام، بغض النظر عـن العقوبـة الـتي تحملـها    

صــربيا، فإنــه لجريمــة ارتُكبــت في إقلــيم  إجــراءات المحاكمــة كــان بلــد أجــنبي قــد أقــام أو أنهــى   
ة وريـــ بموافقـــة المـــدعي العـــام للجمهتجـــرى محاكمـــة لـــنفس الجريمـــة في صــربيا إلا أن يمكــن   لا

ــام          ــدولي الع ــانون ال ــك المتوخــاة في الق ــة هــي تل ــدأ الإقليمي ــق مب ــن تطبي ــاءات م ــثلاً (والإعف م
 . وفي هذه الحالة تطبق التشريعات الوطنية؛)الأشخاص المتمتعون بحصانة دبلوماسية كاملة

ارتكـب  ) مـواطن أو أجـنبي    (وتطبق التشريعات الجنائية لصربيا أيضاً على أي شـخص           - ٤١
ــة في ا ــصربيا   جريم ــضر ب ــى نحــو ي ــة ضــد النظــام      .لخــارج عل وهــذه الجــرائم هــي تلــك المرتكب
، باستثناء التحريض الجنـائي علـى الكراهيـة أو الانقـسام أو التعـصب                وأمنها صربيالالدستوري  

. د، إذا جـرى تزويـر العملـة الوطنيـة    على أساس وطني أو عرقي أو ديني، فضلاً عن تزوير النقو          
 .رة أعلاه، ينطبق مبدأ التطبيق المطلق لقانون صربياوفي جميع الحالات المذكو

ي جريمــة  ارتكــابهم لأ لــصربيا أيــضاً علــى مواطنيهــا عنــد وتنطبــق التــشريعات الجنائيــة - ٤٢
ــة وجــودهم  أخــرى في الخــارج، أو   ــى أراضــي في حال ــصربيا  عل ــسليمهم ل .  صــربيا أو إذا تم ت

هو أن مواطناً لصربيا، عنـدما يـأتي          هذا والسبب في تطبيق مبدأ الاختصاص الشخصي الإيجابي      
ضـوء  في إلى بلده، يجب ألا يهرب مـن المـسؤولية الجنائيـة عـن أي جريمـة ارتكبـها في الخـارج،                     

ووفقـاً لهـذا المبـدأ، سـتنطبق التـشريعات الجنائيـة لـصربيا         .كونه لا يمكن أن يسلم إلى بلـد آخـر  
وكان هذا الـشرط ضـرورياً    .ة المعنيةا بعد ارتكابه للجريمبه يصبح موطناً  الذيرمالمجحتى على 
ــضمان  ــد آخــر    محاكمــةل ــسليمهم إلى بل ــذين لا يمكــن ت ــاة ال نهــم كــانوا أجانــب وقــت   لأ الجن

هذه القضايا في صربيا إلا إذا لم يطبق قانون جنائي أجـنبي  النظر في ولا يمكن  .ارتكاب الجريمة
فيــه وقعــت  البلــد الــذي عقــاب أيــضاً بموجــب قــوانين ال تــستحقأو إذا أصــبحت هــذه الجريمــة 
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وإلا فلإقامة دعوى في صـربيا، سـيكون مـن الـضروري الحـصول علـى موافقـة المـدعي          .الجريمة
 .العام للجمهورية

وســتطبق التــشريعات الجنائيــة لــصربيا أيــضاً علــى أجــنبي خــارج أراضــيها ارتكــب أي   - ٤٣
ولا يمكـن   .إليهـا ه مواطنيها، إن وُجد على أراضيها أو جرى تـسليم أحد جريمة ضدها أو ضد 

أيضاً بموجـب قـانون البلـد       يعاقب عليها   هذا الفرد إلا بشرط أن تكون الجريمة المرتكبة         محاكمة  
جب على المدعي العـام للجمهوريـة أن يوافـق    ووإن لم يكن الأمر كذلك،  .الذي ارتُكبت فيه

 .المحاكمةعلى هذه 

أجـنبي ارتكـب ضـد      أي شـخص    لـى   وبالمثل، تطبق التشريعات الجنائية لصربيا أيـضاً ع        - ٤٤
جريمـة يعاقـب عليهـا بموجـب القـانون الجنـائي للبلـد              بالخارج  أجنبي آخر   شخص  بلد أجنبي أو    

 )مبـدأ عـالمي   (الذي ارتُكبـت فيـه بالـسجن لمـدة تقـل عـن خمـسة أعـوام أو بحكـم أشـد قـساوة                         
لكنـه  جـد الأجـنبي علـى أراضـيها و        وعلاوة على ذلك، تـشمل شـروط تطبيـق هـذا المبـدأ أن يو              

 .يسلم، وأن تكون الجريمة تـستحق العقـاب أيـضاً بموجـب قـوانين البلـد الـذي ارتكبـت فيـه                     لا
وفيمــا يتعلــق بــشرط أن تكــون الجريمــة المعنيــة تعتــبر أيــضاً جريمــة بموجــب قــانون أجــنبي، هنــاك 

تعتبر الجريمـة كـذلك بموجـب مبـادئ القـانون المعتـرف بهـا مـن جانـب المجتمـع            :الاستثناء التالي
ويجــوز بعدئــذ، عمــلاً بالقــانون الجنــائي لــصربيا، إقامــة الــدعوى بعــد أن يوافــق عليهــا     دوليالــ

ــة  ــام للجمهوري ــصدر في حــق      .المــدعي الع ــة، يجــوز أن ي ــشريعات الوطني ــق الت ــة تطبي وفي حال
من الحكم المنصوص عليه في إطـار التـشريعات الجنائيـة للبلـد             سوة  الشخص المتهم حكم أشد ق    

 .الجريمةالذي ارتُكبت فيه 

ــص      - ٤٥ ــة ل ــشريعات الجنائي ــق الت ــن تطب ــا ســبق، ل ــالنظر إلى م ــالمي إلا إذا  وب ــدأ الع ربيا والمب
 .أجنبي أو إذا رُفض طلب التسليمشخص يطلب أي بلد أجنبي تسليم  لم

وفي حالة رفض طلب التـسليم، هنـاك علـى الـسواء حاجـة وتبريـر لتطبيـق التـشريعات                  - ٤٦
اة في صربيا بحيث يكون الأجنبي المعني مسؤولاً مـن الناحيـة الجنائيـة              الجنائية لصربيا، أي المقاض   

) أي المحاكمـة (وفي هذا السياق، قد ينظر أيضاً إلى تطبيـق القـانون الـداخلي     .أو يواجه العقاب
 فـإن هـذه القـضايا هـي الـتي      ،ومـن ثم  .البلد الذي يرفض التسليمالتزام يقع على عاتق على أنه 

 .طبيق مبدأ التسليم أو المحاكمةينعكس فيها تماماً ت

وكقاعدة، تسمح الممارسة القضائية في صربيا بتـسليم الأجانـب شـريطة اسـتيفاء كـل                 - ٤٧
 غـير أن ذلـك لا ينـتقص مـن أهميـة      .تطبيق المبدأ العالميفإنه من النادر ولهذا السبب،  .شروطها

ع الأوقــات لتجنــب  المبــدأ يــضمن إمكانيــة مقاضــاة متــهم بارتكــاب جريمــة في جمي ــ كــون هــذا
 .الهروب من المسؤولية الجنائية
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تجــري وعــلاوة علــى ذلــك، ففــي مــا يتعلــق بمبــدأ الجنــسية الفعليــة ومبــدأ العالميــة، لــن    - ٤٨
  بهـا كـم إذا كـان المجـرم قـد قـضى كامـل المـدة الـتي حُ       ) أ( : في صربيا في الحالات التاليـة محاكمة

أو إذا بطـل الحكـم   قـرار قـضائي صـحيح قانونـاً     ب المجـرم تمت تبرئة إذا ) ب(عليه في بلد أجنبي؛  
إذا تم فرض تدبير أمـني ملائـم علـى المجـرم المـريض عقليـاً في                 ) ج(عنه؛  تم العفو   أو  بمرور الزمن   
نبي طلبــاً مــن الطــرف المتــضرر قــانون أجــبموجــب الجريمــة تطلبــت محاكمــة إذا ) د(بلــد أجــنبي؛ 

 .هذا الطلبمثل لم يقدم  وإذا
 

 سري لانكا

للنظـر في   النظـام القـانوني الأساسـي    ١٩٧٧ لعـام  ٠٨يوفر قانون تسليم المجـرمين رقـم        - ٤٩
 . اتالكومنولث أو بلدان المعاهدمعينة ببلدان الواردة من طلبات تسليم المجرمين الهاربين 

المعاهــدات الدوليــة لــسريان المعتمــدة التمكينيــة وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن التــشريعات   - ٥٠
، تـشمل أحكامـاً     المحاكمـة  والتـسليم أ  التـزام   رائم الدولية الخطيرة الـتي تتـضمن        المتصلة بقمع الج  

؛ وهـي تـنص، بـين أشـياء أخـرى،           ١٩٧٧ لعام   ٠٨ضرورية لتعديل قانون تسليم المجرمين رقم       
جــرائم تــستوجب باعتبارهــا علــى أن تعامــل الجــرائم الــتي تــدخل في إطــار الاتفاقيــة المــذكورة   

معاهـدة لتـسليم    عـدم وجـود     الاتفاقيـة كأسـاس لتـسليم المجـرمين عنـد           واعتبـار   تسليم مرتكبيها   
 ١٩٨٢ لعـام  ٢٤القـانون رقـم    :كالتـالي هي التمكينية القوانين هذه و .المجرمين مع دولة أجنبية

ــة ضــد الطــائرات؛ والقــانون رقــم     المتعلــق بالاتفاقيــة ١٩٨٨ لعــام ٧٠المتعلــق بــالجرائم المرتكب
 المتعلـق بقمـع     ١٩٩٦ لعـام    ٣١لقمـع الإرهـاب؛ والقـانون رقـم         الإقليمية لرابطة جنـوب آسـيا       

 ١١أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخـدم الطـيران المـدني الـدولي؛ والقـانون رقـم                  
 المتعلـق  ٢٠٠٠ لعـام  ٤١ المتعلق بقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل؛ والقانون رقـم   ١٩٩٩لعام  
ــع  ــم  أخــذ بمن ــانون رق ــام ٤٢الرهــائن؛ والق ــشروعة    ٢٠٠٠ لع ــق بقمــع الأعمــال غــير الم  المتعل

 المتعلـق بالاتفاقيـة الدوليـة       ٢٠٠٥ لعام   ٢٥الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية؛ والقانون رقم        
 .لقمع تمويل الإرهاب

 
 الولايات المتحدة الأمريكية

ــدى ا  - ٥١ ــالال      لا توجــد ل ــق ب ــة تتعل ــة محلي ــام قانوني ــة أحك ــات المتحــدة الأمريكي تزام لولاي
أن قانون تـسليم المجـرمين في الولايـات المتحـدة، كمـا هـو مـشار        والواقع  .بالتسليم أو المحاكمة

فقـط خـلال وجـود أي معاهـدة         سـريان مفعولـه     إليه أعلاه، يـنص بوضـوح علـى أنـه سيـستمر             
 ).18U.S.C.§3181(a)(مع إحدى الحكومات الأجنبية لتسليم المجرمين 
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ق الالتـــزام بمبـــدأ التـــسليم تطبيـــيتجلـــى فيهـــا دولـــة الـــتي للالممارســـة القـــضائية  - دال 
 المحاكمة أو
 

 لاتفيا

لـيس هنــاك الكـثير مــن الممارسـة القــضائية في لاتفيــا الـتي تعكــس تطبيـق الالتــزام بمبــدأ       - ٥٢
ن ، تلقـت لاتفيـا ثلاثـة طلبـات للمـساعدة القانونيـة بـشأ       ٢٠٠٦وفي عـام   .التسليم أو المحاكمـة 

ــة   ــخاص للمحاكمـ ــسليم أشـ ــةتـ ــد    .  الجنائيـ ــها قيـ ــان منـ ــزال اثنـ ــا ولا يـ ــت فيهمـ ــت . البـ وتمـ
 .لأحدها الاستجابة

 
 صربيا

البلـدان الأجنبيـة لجـرائم      إحـدى   إلى  الأجـنبي   عملياً، تسمح صـربيا، كقاعـدة، بتـسليم          - ٥٣
ومن ثم، مـثلاً، لم تـرفض طلبـات التـسليم في الـسنوات العـشر        .الأجنبيذلك البلد ارتُكبت في 

ولم ترفـع   . حـالات قليلـة جـداً، أساسـاً لأن مـواطنين صـربيين كـانوا معنـيين         فيسـوى الأخيرة 
لكـي  دعاوى ضد الأشخاص المذكورين في صربيا لأن جرائمهم لم تستوف الشروط المطلوبـة              

وفي  . جرائم بموجب الصكوك الدوليـة الـتي تـنص علـى الالتـزام بمبـدأ التـسليم أو المحاكمـة        تعتبر
لب أي بلد من صربيا أن تحاكم هؤلاء الأشـخاص، ولم تـزود بمـواد               كل الحالات المعنية، لم يط    

 . لهمجنائيةإجراءات إجراء محاكمة إثبات تدعم 

التي رفضت فيهـا بلـدان أجنبيـة طلبـات           وهناك في الواقع عدد أكبر بكثير من الحالات        - ٥٤
أمــام ا ثلــويما ولم يحــاكمولم ن هــؤلاء الأشــخاص ، فــإالواقــعفي و .التــسليم المقدمــة مــن صــربيا

وبدلاً من ذلك، يطلـق سـراحهم وفي بعـض الأحيـان،      .المحاكم في البلدان التي ترفض تسليمهم
ويلقـى علـيهم   بهـا علـى سـبيل المـصادفة     في وقت لاحق، تسلمهم بلدان أخرى حيث يوجدون    

 . بالبحث عنهمالقبض بالاستناد إلى أمر دولي
 

 سري لانكا

لمحكمة العليا بشأن قضية إيكاناياكي ضـد المـدعي العـام،           صادر عن ا  ــم ال ــكــحــي ال ــف - ٥٥
(SLR 1988 (1) Pg 46)         أُخـذت في الاعتبـار الاتفاقيـات الدوليـة التاليـة الـتي تتـضمن الالتـزام ،

الأخـرى المرتكبـة علـى مـتن        الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأفعال      ) أ(بالتسليم أو المحاكمة؛    
ــائرا ــام الطـ ــائرات   ات) ب(؛ ١٩٦٣ت لعـ ــتيلاء غـــير المـــشروع علـــى الطـ ــة الاسـ ــة مكافحـ  فاقيـ
 اتفاقيــة قمــع الأعمــال غــير المــشروعة الموجهــة ضــد ســلامة الطــيران المــدني ) ج(؛ ١٩٧٠ لعــام
ــا تابعــة لــشركة وانطــوت القــضية علــى اختطــاف طــائرة   . ١٩٧١ لعــام  إلى في طريقهــاأليطالي
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كــب الجريمــة أمــام محكمــة وجــرت محاكمــة مرت . بواســطة أحــد مــواطني ســري لانكــابــانكوك
ــا،   المتعلـــق بـــالجرائم المرتكبـــة ضـــد  ١٩٨٢ لعـــام ٢٤القـــانون رقـــم بموجـــب كولومبـــو العليـ
 .الطائرات، وإدانته

 
 الولايات المتحدة الأمريكية

ــة القـــضائية تتـــسق  - ٥٦ ــزام بالتـــسليم   الولايـــات المتحـــدة م ـــفيالممارسـ ع مفهـــوم أن الالتـ
ومـن ثم مـثلاً فـإن محكمـة الاسـتئناف في       .الاتفاقيـات الدوليـة   بمرتبط ارتباط وثيقـاً المحاكمة  أو
 ف،ــــوســد يــــدة ضــــحــتــمــات الــــولايــة الــيــضــــي قــــررت، فــــدة قــــحــتــمـــات الــــــولايــال

327 F.3d 56 (2d Cir. 2003)، الــدول بــين فيمــا اتفاقــاً قــضائياً ” أن اتفاقيــة مونتريــال تنــشئ
 “ون الأعمــال الــتي تحظرهــا المعاهــدةالــذين يرتكبــالمـــجرمين اكمة ــــحــم أو مـليستــــتعاقدة لـالمــ

(Id. at 96).أي قرارات قضائية في الولايـات  وجود  حكومة الولايات المتحدةلم ينم إلى علم  و
 .المتحدة تطبق الالتزام باستثناء ما نصت عليه الاتفاقيات التي تعد الولايات المتحدة طرفاً فيها

 
 
 
 


